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309443 ‐ لم ينفق عل زوجته الثانية مدة سنتين ثم طلقها فهل لها المطالبة بالنفقة الماضية ؟

السؤال

تزوجت من رجل متزوج منذ ثلاث سنوات تقريبا من دون علم أهله ، وبعد ٤ أشهر طلقن بحجة عدم تاف النسب ، وخرجت

، كما أخبرن وبينه كل ما يحدث بين الأزواج ماعدا الجماع ، ولم يستحضر نية إرجاع شقة ، وحدث بين معه أيام العدة إل

ذهبت بعدها للمحمة ، وسألت أحد المشايخ هناك عن حم ما حصل بين وبينه ، وهل يعتبر رجعة ، فأخبرن المفت هناك :

أنها رجعة ، ولن لم أستطع التواصل مع طليق حينها ، بعد سنتين تواصل هو مع ، وأخبرن أنه يريد رؤيت ، وخرجت معه

بحم أنن أعتبر زوجته بفتوى الشيخ ، وأخبرت زوج بذلك ، فهذا هو سبب خروج معه ، لنه استنر ذلك ، بعد فتره

وجيزة عاد وأخبرن أنه سأل أحد المفتين فأجاب بأن نعم زوجته ، وما حدث بيننا وقت العدة يعتبر مراجعة ، ذهبنا للمحمة

، وتمت المراجعة ، وتهميش صك الطلاق الذي مر عليه سنتين ، بعد أربع أشهر من المراجعة ف المحمة طلقن للمرة الثانية

. سؤال كالتال : منذ تزوجته لم يوفر ل سنا رغم اشتراط ذلك ف عقد الزواج ، ولم يعطن سوى نصف مهري المتفق

الباق بمطالبته بحق أبدا ، فهل ل ؛ بحجة أنه لا يملك المال ، ولم ينفق عل بيت والدي رغما عن ف العقد ، وأبقان عليه ف

من المهر وحق المسن والنفقة طوال فترة بقائ عل ذمته وغيابه سنتين ، علما بأن حاليا ف أول أيام العدة بعد الطلقة

الثانية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم الرجل الإنفاق عل أهله بالمعروف، ويدخل ف ذلك المأكل والمشرب والملبس والمسن، سواء كان موسرا أو معسرا،

ولا تسقط النفقة بالتقادم ، بل تبق دينا ف ذمة الزوج، وللزوجة المطالبة بها، سواء طلقت أو بقيت عل ذمته.

قال ابن قدامة رحمه اله : " ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً ، لم يسقط بذلك ، وكانت ديناً ف ذمته ، سواء تركها لعذر أو

غير عذر ، ف أظهر الروايتين [يعن عن الإمام أحمد]. وهذا قول الحسن ومالك ، والشافع ، وإسحاق ، وابن المنذر ".

واستدل رحمه اله بأن "عمر رض اله عنه كتب إل أمراء الأجناد ،ف رجال غابوا عن نسائهم , يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ،

فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مض ، ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمض الزمان ، كأجرة العقار والديون.

قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها، ولأنها عوض واجب
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.(165 /8) "من "المغن فأشبهت الأجرة " انته

ثانيا:

نم لتَحا اسبِم رها الْما فَلَهبِه خَلنْ ده عليه وسلم :   فَاال للمطلقة بعد الدخول أو الخلوة، تمام مهرها؛ لقول الرسول صل

فَرجِها  رواه الترمذي (1102) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1840) .

والحاصل:

أن من حقك المطالبة ببقية مهرك.

كل حال، من يساره، أو إعساره، وسواء طلقك، أو ردك إل بما أخل به من نفقتك الواجبة، عل ومن حقك أيضا أن تطالب

عصمته.

وينظر حقوق المطلقة ف جواب السؤال رقم : (82641) .

واله أعلم.
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